مقال: المخاطر المحيطة بالبيوع والاستثمارات الشرعيّة والتحوط عنها
التحوط الشرعي عن المخاطر:
التحوط هو احد الوسائل للحماية من المخاطر وتقليلها وذلك ضمن ضوابط ومعايير معينة:
أ‌. ان تكون المخاطر المتحوط عنها اصلا هي مخاطر عن منتجات وطرق تمويل شرعيّة.
ب‌. التحوط يجب ان يكون بطرق ووسائل شرعية معتبرة.
ت‌. عدم اعتماد التحوط ووسائله كمنتجات شرعية تقدم للعلن بل تبقى في اطار الاحتياط والحذر.
ث‌. ان تكون بعيدة كل البعد عن محاذير الغرر: الغرر في العقد/ الغرر في السلعة/ الغرر في القيمة/ الغرر بالمقدار/ الغرر في الصفة/ الغرر في المدة/ الغرر في التعامل مع الدين.
المشاركة في المخاطر وتحويلها:
لقد بات معلوما ان الشريعة لاتقبل بتحويل المخاطر بل المشاركة فيها على الا تنتقل بواسطة انتقال الديّن وانما بواسطة البيع والشراء مما يعني ان المؤسسة تحملت كافة المخاطر المتعلقة بشراء السلعة او امانة الاستثمار حتى يتم التسليم او البيع للمتعامل.
واكبر دليل على ذلك الوعد الغير الملزم في شراء السلع والسلع الدولية وشراء العملات مما يعطي المتعامل الخيار الفعلي للبيع والشراء مع توضيح المخاطر المحيطة بكل عملية وكل ذلك بلا خسارة فعلية على المتعامل الا نتيجة خياره وارتباطه وذلك خلافا لما يحدث في المؤسسات التقليدية.

صيغ العقود في المؤسسات الاسلامية:
تقسم صيغ العقود في المؤسسات الاسلامية الى صيغ تمويل (مرابحة, مساومة, اجارة, الخ) وصيغ استثمار (مضاربة, مشاركة, وكالة بالاستثمار).
فصيغ التمويل هي التي تنقل فيها المؤسسة ملكيتها في السلعة الى المتعامل, لقاء دين آجل ثابت في ذمة المتعامل, حيث تتعرض المؤسسة لمخاطر السوق خاصة عند قبض السلعة وتسليمها للمتعامل بعد بيعها.
اما صيغ الاستثمار فهي عند مشاركة المتعامل في (المضاربة او المشاركة اوالوكالة بالاستثمار) تتحمل المؤسسة المخاطر المتعلقة بالامانة المنصوص عليه في العقد, حيث لاترضى الشريعة بتحميل المخاطر جزافاً على عاتق البعض دون البعض الآخر, بل كل بحسب وضعه في العقد ومدى الضمان المتعلق برقبته حال التقصير من عدمه.
وعلى سبيل المثال لاالحصر, الودائع التي يتلقاها المصرف بصفته مضارباً يكون والمودعين على سواء في تحمل المخاطر بالرغم ان يد المصرف يد امانة الا انهم يتقاسمون الارباح المحققة كل بحسب نصيبه, من اجل ذلك على المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار اخذ اوسع قدر من الحيطة والحذر في التعامل مع اصول الاستثمار, وان يكون جاهدا لعدم الوقوع في سوء الادارة او التعدي والتقصير عليها, حيث يترتب على ما سبق الامور التالية:
1. ارباح عقود الاستثمار ليست محددة او معلومة عند التعاقد ويكون الربح او العائد هو العائد الفعلي او الحصة المتفق عليها من الربح في عقد المضاربة او المشاركة او الوكالة بالاستثمار.
2. المبالغ والاصول المستثمرة ليست ديّنا في ذمة المتعامل بل هي امانة عن المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار يضمنها حال التعدي او التقصير.
3. عند وقوع خلاف بين رب المال والمضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار وتعثر اثبات الحق يؤخذ بالمبدأ والقاعدة الشرعية انّ البينة على المدعي واليمين على المنكر وبناءً عليه اخذ التحقيق في دعوى الاثبات بالشكل التالي:
أ‌. الاصل قبول شهادة المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار لانه هو المدعى عليه والقاعدة تقول ان البينة على المدعي وليس على المدعى عليه.
ب‌. الاعتماد في القضاء على الدليل البيّن او الشهادة المثبته وعادة المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار يسأل عنه جيداً فلا يضع رب المال ماله مع احد لم يعرفه حلا ولانسبا بالاضافة الى دراسات الجدوى الثبوتية التي تثبت جدية الاستثمار وعوائده.
ت‌. الاخذ بعين الاعتبار ضعف ادعاء رب المال لانه من الطبيعي ان يحمّل المضارب نتيجة الخسارة بالادعاء عليه بالتقصير او التعدي او ماشابه.
ث‌. اللجوء حال الخلاف الى التحكيم لدى مؤسسات التحكيم الشرعية المعتبرة للفصل في مثل هذه النزاعات.
4.احكام الضمان التي يحكم فيها بين اطراف الاستثمار المتنازعة:
أ‌. ضمان رأس المال على الامين في المضاربة او المشاركة او الوكيل بالاستثمار يمكن ان يكون متفاهماً عليه لكنه لايكتب في العقد حتى لايكون مطيّة يمتطيها رب المال للانسحاب من الاستثمار حال تأتي خسارة على الاستثمار خلال الفترة المتفق عليها, وذلك ما تفرد به المالكية بجواز التطوع بضمان رأس المال في عقود الامانات على ان يكون وعداً حالى التقصير ولايكتب في العقد كما اسلفنا.
ب‌. ضمان الربح المحقق نص العلماء انه يكون فقط في رأس المال دون الربح المحقق الامر الذي لو اراد المضارب او الشريك او الوكيل بالاستثمار الاستيلاء على موجودات الاستثمار وايراداته اذا بلغت حالا فاقت بها رأس المال فلا يضمن الامين الا رأس المال وذلك خلافاً للمالكية فهم انفردوا انه في حال التعدي والتقصير يضمن الامين رأس المال والربح المحقق, حتى لايكون ذريعة للمتواطئين الاستيلاء على اموال ومقدرات الاستثمار.
ت‌. ضمان الربح المتوقع وذلك عن تقديم الامين دراسة عن الاستثمار موثقة بميزانيات ودراسة جدوى مثبتة لقيمة الارباح المتوقعة, فإن لم يستطع الامين تحصيل هذه الارباح بسبب ظروف قاهرة طرئت على الاستثمار, فإنه لايضمن الا رأس المال فقط, ففي هذه الحال لا يعتبر الامين مقصرا او متعدياً, اما ان اثبت عليه التعدي والتقصير, فإنه يضمن رأس المال والربح المحقق والربح المتوقع اذا كان اعلى من الربح المحقق.
ث‌. تنضيض موجودات الاستثمار لقد اكد الفقهاء على اطفاء قيمة الاصول والاموال الداخلة في اوعية الامانات, لذا يجب على الامين ان يتعهد حال تقصيره الى ايفاء القيمة النقدية للامانة وتنضيض قيمة الاصول تبعا لسعر السوق المتعارف عليه لهذه الاصول, حتى يبرىء ذمته, مما يرفع عنه عبىء الدخول في استثمارات اخرى خاصة عندما يعرف عنه اداؤه الامانة الموكلة به.
أمثلة عن طرق التمويل قليلة المخاطر:
*المشاركة المتناقصة: العمل بها على الوجه الشرعي يكون على وجهين:
1. الوجه الاول: رغبة الزبون بتملك عقار فيشارك المصرف بشرائه على الشكل التالي:
أ‌. شراء المصرف للعقار
ب‌. ابرام عقد مشاركة متناقصة بين المصرف والزبون دافعاً الاخير مقدار مشاركته في العقار.
ت‌. ابرام وعد بالشراء يعد فيه الزبون المصرف شراء كامل الحصص.
ث‌. ابرام اتفاقية بيع الحصص مبنية على جدول بقيمة الحصص وميقاتها الزماني حيث تنتقل الملكية في آخر المدة الى الزبون بعد شراء كامل الحصص.
2. الوجه الثاني: رغبة الزبون بالسيولة والنقد فتكون على الشكل التالي:
أ‌. ملكية الزبون لعقار معين.
ب‌. يوقع المصرف عقد مشاركة متناقصة مع العميل يكون فيه المصرف شريكاً بحصص في العقار بقيمة السيولة المطلوبة.
ت‌. وعد العميل المصرف بشراء الحصص لاعادة الملكية كاملة له.
ث‌. يقوم المصرف بتأجير حصصه الى العميل بقيمة الحصص الشهرية.
ج‌. في نهاية فترة الاجارة يفك الرهن على العقار ويسلم للعميل.
*الجوائز على حسابات المضاربة:
يجوز تنظيم الجوائز على حسابات المضاربة بالشروط التالية:
أ‌. ان تكون الجوائز تبرعا من المساهمين دون تحمل المودعين اية تكاليف.
ب‌. الفصل بين صندوق المستثمرين وصندوق المساهمين.
*الصناديق الاستثمارية: هي اوعية استثمارية لتجميع اموال المستثمرين لغرض توظيفها في استثمارات تحدد في نشرة الاكتتاب حيث يدير الصندوق الجهة المؤسسة مقابل اجر محدد معلوم كما يحق لحملة الاسهم بالتخارج وذلك ببيع وحداتهم الى الصندوق بسعر السوق وذلك بتحديد مواعيد التخارج في نشرة الاكتتاب التي تم على اساسها المساهمة بالصندوق.
واذا كان الغرض من الصندوق التحوط من خسائر الوعاء الاستثماري فلا داعي للاكتتاب عليه بل يؤخذ موافقة المستثمرين على ذلك وبإعلامهم ان الغرض من هذا الوعاء هو ضمان تحقيق ربح للمستثمرين بغض النظرعما يحدث في السوق.

